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 نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية
  حساني خالد. د

  جامعة بجاية
  
  
 
 الملخص

تعتبر مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية التعبير الحقيقي عن التأثير المتبـادل  
بين السلطات الثلاث في مختلف الدساتير الوطنية، ذلك أن التصديق على المعاهدات الدوليـة فـي أغلـب    

ن التنفيذية والتشريعية ويخضع لرقابة المجلس الدستوري مثلما هو عليه الدساتير يكون مشتركا بين السلطتي
الحال بالنسبة للجزائر، كما تلعب السلطة القضائية دورا بارزا في تفسير هذه المعاهدات وتطبيق أحكامهـا،  

بية فـي  لذلك فان هذه المداخلة تحاول إبراز مظاهر التعاون والرقابة بين السلطات الثلاث في الدساتير العر
مجال إبرام المعاهدات الدولية وذلك من خلال تحديد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدوليـة،  
ثم بيان السلطة المسئولة عن رقابة دستورية هذه المعاهدات، لنصل أخيرا إلى الكشف عن موقف القضـاء  

  .الوطني من تفسير هذه المعاهدات وتطبيق نصوصها
  
 

Résumé 
La question de l'entrée en vigueur des traités internationaux dans les systèmes 

juridiques nationaux est la véritable expression de l'influence mutuelle entre les trois 
autorités dans les différentes constitutions nationales, ainsi que la ratification des traités 
internationaux dans la plupart des constitutions être partagée entre les pouvoirs exécutif 
et législatif, et est soumis à la surveillance du Conseil constitutionnel, comme c'est le 
cas pour l'Algérie, joue également le pouvoir judiciaire a joué un rôle de premier plan 
dans l'interprétation de ces traités et l'application de ses dispositions, de sorte que ces 
interjection tente de mettre en évidence les aspects de la coopération et de contrôle 
entre les trois autorités dans les constitutions arabes dans le domaine des traités 
internationaux et par l'identification de l'autorité compétente pour ratifier les traités 
internationaux, et une déclaration de l'autorité responsable du contrôle de la 
constitutionnalité de cette traités, pour finalement arriver à détecter la position de 
l'appareil judiciaire national d'interpréter ces traités et l'application de ses dispositions. 
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  مقدمـة
تشكل المعاهدات الدولية في وقتنا الحالي المصدر الرئيسي والأول لقواعد القانون الـدولي العـام،   

بادئ النظام الدولي المعاصر وقواعده الملزمة، لتحتل بذلك حيث أصبحت تمثل الإطار النموذجي لصياغة م
المكانة التي كان يحظى بها العرف من قبل، بعدما اتجه المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة  

  .إلى تدوين القواعد العرفية في شكل اتفاقيات دولية ملزمة
ية للقانون الجزائري، وقد احتلت هذه المعاهدات كما تعد المعاهدات الدولية من بين المصادر الرئيس

مكانة بارزة في النظام القانوني الجزائري، حيث أدرجها المشرع الجزائري في المرتبة الثانية من الهـرم  
علـى أن المعاهـدات التـي     1996من دستور  132القانوني بعد الدستور، وذلك من خلال نص المادة 

الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون، بمجـرد   يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب
استيفائها جميع الشروط والإجراءات القانونية الداخلية لاسيما التصديق والنشر، كما تصبح واجبة النفاذ في 
النظام الداخلي الجزائري، بشكل يوجب على الجزائر موائمة منظومتها التشريعية الداخلية مـع المواثيـق   

  .فاقيات الدولية التي صادقت عليهاوالات
هذا، وتعتبر مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية التعبير الحقيقي عـن التـأثير   
المتبادل بين السلطات الثلاث في مختلف الدساتير الوطنية، ذلك أن التصديق على المعاهدات الدوليـة فـي   

لطتين التنفيذية والتشريعية ويخضع لرقابة المجلس الدستوري مثلمـا  أغلب الدساتير يكون مشتركا بين الس
هو عليه الحال بالنسبة للجزائر، كما تلعب السلطة القضائية دورا بارزا في تفسير هذه المعاهدات وتطبيـق  
 أحكامها، وعليه فان هذه المداخلة تحاول إبراز مظاهر التعاون والرقابة بين السلطات الثلاث في الدسـاتير 

العربية في مجال إبرام المعاهدات الدولية وذلك من خلال تحديـد السـلطة المختصـة بالتصـديق علـى      
المعاهدات الدولية، ثم بيان السلطة المسئولة عن رقابة دستورية هذه المعاهدات، لنصل أخيرا إلى الكشـف  

  .عن موقف القضاء الوطني من تفسير هذه المعاهدات وتطبيق نصوصها
الصـلاحيات الواسـعة للسـلطة     النقطة الأولىم هذه المداخلة إلى نقطتين، نتناول في لذلك تم تقسي

التنفيذية في مجال المعاهدات الدولية، وذلك بالنظر إلى أن كل المعاهدات تقريبا يتم المصادقة عليهـا مـن   
تنفيذية في طرف رئيس الجمهورية مع مشاركة البرلمان في البعض الأخر منها، علاوة على دور السلطة ال

  .نشر هذه المعاهدات
من هذه المداخلة لإبراز صلاحيات القضاء الوطني بالنسبة للمعاهدات  النقطة الثانيةبينما نخصص 

الدولية، وذلك من خلال التعرض إلى دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، 
 .طبيق هذه المعاهداتثم إبراز صلاحيات القضاء الوطني في تفسير وت

 :الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية في مجال المعاهدات الدولية: أولا
منح المشرع الجزائري للسلطة التنفيذية دورا كبيرا في التصديق على المعاهدات الدولية، عـلاوة  

 ـ  على دورها ، )2(مونها في نشر هذه المعاهدات في الجريدة الرسمية للدولة قصد إعلام المـواطنين بمض
لكن بالمقابل ألزم المشرع الجزائري السلطة التنفيذية بالرجوع إلى البرلمان قصد المصادقة علـى بعـض   

  . )1(الاتفاقيات الدولية الأخرى لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان 
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 :الدولية التصديق على المعاهدات الاختصاص المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في/ 1
التصديق هو تعبير الدولة عن قبولها الارتباط الرسمي بالاتفاقية من قبل الهيئـات المخولـة مـن    

لالتزام الدولة على الصعيد الخارجي، فالتصديق إذن إجـراء جـوهري ) الدستور(طرف القانون الداخلي 
 .)1(لا تدخل بدونه الاتفاقية الموقعة من طـرف ممثلي الدول حيز النفاذ 

أما بالنسبة للهيئة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية فيحددها غالبا دستور الدولة، وهو ما 
والتي تنص على اختصاص رئيس الجمهوريـة   1996من دستور الجزائر لعام  77يتطابق مع نص الماد 

ها وزير الخارجية، في التصديق على الاتفاقيات الدولية، ذلك أن كل المراحل التي تسبق التصديق يختص ب

، الملغـى  )2(1990نوفمبر  10المؤرخ في  90/359وهو ما تؤكده المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 
، والذي نـص فـي مادتـه    )3( 2002نوفمبر  26المؤرخ في  403 -02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لاتفاقـات والاتفاقيـات   تعمل وزارة الشؤون الخارجية علـى المصـادقة علـى ا   "السادسة عشر على أنه 
 .)4(" والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات الدولية

غير أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر من قبيل المعاهدات التي لا يكفي التصديق 
عليها من قبل رئيس الجمهورية فقط، بل يجب أن يكون التصديق عليها مشتركا بين كـل مـن البرلمـان    

يصادق رئيس الجمهورية "على أن  1996من دستور  131فتيه ورئيس الجمهورية، فقد نصت المادة بغر
على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحـالف والاتحـاد، والمعاهـدات المتعلقـة بحـدود الدولـة،       

ميزانيـة  والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غيـر واردة فـي   
 .)5( "الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

 صلاحيات السلطة التنفيذية في نشر المعاهدات الدولية/ 2
تطرح مسألة تطبيق الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الجزائري إشكالية النشر، حيـث يعتبـر   

بيقها في القانون الداخلي، غير أن المشرع الدسـتوري  نشر الاتفاقية الدولية إجراء ضروريا لسريانها وتط

 .)6(من الدستور  132الجزائري لم ينص على إجراء النشر ضمن نص المادة 
وقد أتيحت الفرصة للمجلس الدستوري ليقرر بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقيات الدوليـة  

، )7( 1989أوت  20المـؤرخ فـي    01قـم  المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية وذلك في قراره ر

                                                   
بسكرة، الجزائـر، العـدد الحـادي    –الإنسانية، جامعة محمد خيضر حسينة شرون، تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الجزائي، مجلة العلوم  - 1

 .93 -92، ص 2007عشر، ماي 
يعقد وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية المفاوضات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، وكذلك المفاوضـات التـي   "حيث جاء فيها أنه  -2

 ".ميع العقود والالتزامات والبروتوكولات واللوائحتجري مع الهيئات الدولية، ويخول توقيع ج
 . 2002ديسمبر  01، الصادرة في 79، الجريدة الرسمية رقم 2002نوفمبر  26المؤرخ في  02/403من المرسوم الرئاسي رقم  16أنظر المادة  -3
وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيـات   يسعى"السالف الذكر، حيث جاء فيها أنه  90/359تنص عليه المادة العاشرة من المرسوم  - 4

 ".والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر والتي تلتزم بها
، 2011، 02العدد  أنظر، عبد القادر شربال، الدستور الجزائري والقانون الدولي الاتفاقي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، - 5

 .80ص 
 ـ   -6 نطينة، عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعـة منتـوري، قس

 .  105، ص 2000، 13العدد 
يها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضـى المـادة   نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عل"جاء في قرار المجلس الدستوري أنه  -7

  :، أنظر"من الدستور سلطة السمو على القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية 123
  .13، ص 1997المجلس الدستوري، أحكام الفقه الدستوري، مديرية الوثائق، المجلس الدستوري، الجزائر،  -
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المؤرخ فـي   90/359وتأكيدا لقرار المجلس الدستوري أصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي رقم 
الذي أسند إلى وزير الخارجية اختصاص القيام بنشر الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بهـا   1990نوفمبر  10

يسـعى وزيـر الخارجيـة إلـى     "سوم السالف ذكره على أنه الجزائر، حيث نصت المادة العاشرة من المر
المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التـي تلتـزم   

  .)1(" بها، كما يسعى إلى نشرها وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها
الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون  403/ 02من المرسوم الرئاسي رقم  16كما جاء في المادة 

تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيـات والبروتوكـولات   "الخارجية أنه 
  .والتنظيمات والمعاهدات الدولية

ي توضح وترافـق  وتسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية عند الاقتضاء، الت
  ."الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر

وتأكيدا لما ورد في المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري فان نشر النصوص القانونيـة فـي   
الجريدة الرسمية يعد شرطا أساسيا لسريان مفعولها ودخولها حيز النفاذ في مواجهة المخاطبين بها، حيـث  

تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء مـن  " تنص هذه المادة على أنه
 .يوم نشرها في الجريدة الرسمية

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشـرها، وفـي النـواحي    
إلـى مقـر الـدائرة    الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية 

 .)2(" ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة
 صلاحيات القضاء الوطني بالنسبة للمعاهدات الدولية: ثانيا

بالنظر إلى أهمية الاتفاقيات الدولية بالنسبة للهرم القانوني الجزائري سنحاول دراسة دور المجلـس  

، ثم نبرز )1(دات وذلك في حالة تعارضها مع القوانين الجزائريةالدستوري في ضمان دستورية هذه المعاه
 .)2(دور القضاء الجزائري في تكريس سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية 

 الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية  /1
 إذا ارتأى المجلس الدسـتوري عـدم  "على أنه  1996نوفمبر  28من دستور  168تنص المادة 

، ومن ثم لا يمكـن الحـديث عـن إمكانيـة     "دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها
تعارض المعاهدة الدولية اللاحقة مع الدستور مادامت المعاهدة لن تكون معاهدة أصـلا بالنسـبة للجزائـر    

ذلك أن المجلس الدستوري يملك وذلك لأنها لن تصادق عليها لتعارضها مع أحكام القانون الأساسي للبلاد، 
صلاحية مراقبة مدى دستورية معاهدة ما قبل التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية بعد أخـذ رأي  
البرلمان بغرفتيه، كما يمكن له أيضا إلغاء المعاهدات التي تمت المصادقة عليها بالمخالفة لأحكام الدستور، 

ستورية اللاحقة على المعاهدات الدولية، وهذا ما يستشف من أي أن المجلس الدستوري يختص بالرقابة الد

من الدستور التي تنص على أنه يفصـل المجلـس الدسـتوري، بالإضـافة إلـى       165خلال نص المادة 

                                                   
  .403/ 02الملغى بموجب المرسوم رقم  90/359المادة العاشرة من المرسوم أنظر  -1
يتضمن القانون المـدني، المعـدل والمـتمم     1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58/ 75أنظر المادة الرابعة من الأمر رقم  -2

ديسـمبر   8المـؤرخ فـي    19/ 87، القانون رقم 1983يناير  29المؤرخ في  01/ 83م ، القانون رق1980غشت  9المؤرخ في  07/ 80بالقانون رقم 
يونيـو   20المؤرخ في  10/ 05، القانون رقم 1989فبراير  7المؤرخ في  01/ 89، القانون رقم 1988مايو  3المؤرخ في  14/ 88، القانون رقم 1987
 .2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07والقانون رقم  2005
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،  إما بـرأي  ...الاختصاصات التي خولته إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات
 .)1(و بقرار في الحالة العكسية قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أ

أما إذا كانت المعاهدة سابقة على الدستور فان الأمر يتعلق إذن بتغيير موقـف الدولـة مـن تلـك     
المعاهدة، مما يعني أن الجزائر قد انسحبت من المعاهدة ولا يطرح المشكل بتاتا ما دامت الدولة الجزائرية 

على عاتق الدولة واجب تعديل دستورها إذا أرادت أن تنضم إلى ، أو يقع )2(لم تعد طرفا في تلك المعاهدة 
  .تلك الاتفاقية

 تأكيد القضاء الجزائري سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية/ 2
تتفق أغلب الدول على أن المعاهدات الدولية تسمو على قوانينها الوطنية العادية، والغاية من وراء 

لدول هو منع الدول من التحلل والتنصل من التزاماتها الدوليـة تحـت ذريعـة    هذا التوجه في تشريعات ا
احترام قوانينها الوطنية، ويبرر الفقه هذا المبدأ بأن الأمر لا يتعلق بسيطرة أو تسلط القانون الدولي علـى  

ما سـبق   القانون الداخلي، وإنما الأمر يتعلق بضرورة أن يكون هناك تناسق في سلوك الدولة التشريعي مع
أن التزمت به بموجب المعاهدة، إذ ليس من المقبول أن تبرم دولة ما معاهدة معينة ثم تصـدر بعـد ذلـك    

 .)3(تشريعات تتناقض مع ما سبق أن التزمت به بموجب هذه المعاهدة
وقد أكـد القضاء الجزائري سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، حيث جاء فـي الأمـر   

حيث أن تطبيق الإكراه البـدني فـي   "الصادر عن القسم الاستعجالي لمحكمة غرداية أنه  2002/ 06رقم 
من قانون الإجراءات المدنية وإنما تسقط عليه  407العقود المدنية والتجارية لا يمكن إسنادها لنص المادة 

والـذي   1966ر ديسـمب  16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المـؤرخ فـي    11أحكام المادة 
 .صادقت عليه الجزائر

حيث أن المعاهدة تسمو على القانون الداخلي مما ينبغي إسنادها للقضية الحالية واسـتبعاد تطبيـق   
من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالإكراه البدني مما يستوجب رفض طلب المدعي لوجود  407المادة 

 .)4(" ما يبرره
 597ت المحكمة العليا توقيع الإكراه البدني المنصوص عليه في المـادة  إضافة إلى ذلك فقد استبعد

من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق     11وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية لمخالفته لأحكام المادة 
المدنية والسياسية والتي تقضي بأنه لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بـالتزام تعاقـدي،   

  .)5( 1989لاتفاقية التي انضمت إليها الجزائر سنة وهي ا
 

                                                   
يد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر، محمد بوسلطان، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدسـتوري، العـدد   لمز -1

 . 58 -39، ص ص 2013الأول، الجزائر، 
  .590، ص 2009زائر، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الج)المصادر(قادري عبد العزيز، الأداة في القانون الدولي العام  -2
 .67، ص 2011محمد سعيد الدقاق، نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، دولة قطر،  -3
4-onal en Nacira Kanoun et Taleb Tahar, de la place des traités internationaux dans l’ordonnancement juridique nati

, p 63. Algérie, Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, Université de Tizi Ouzou, N° 2, 2009 
 .11/12/2002، الغرفة المدنية، بتاريخ 288587ب، ملف رقم . ب ضد ح. المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قضية ي -5
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كما سبق للمجلس الدستوري الجزائري أن أقر مبدأ سمو القانون الدولي علـى القـانون الـوطني،    
حينما قام بإلغاء بعض نصوص قانون الانتخابات لمخالفتها لأحكام العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   

  .)1(لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، وكذلك ا1966والسياسية لعام 
أما بالنسبة لدور القضاء الوطني في تفسير المعاهدات الدولية، فقد أقصـى المشـرع الجزائـري    

مـن   17القضاء من الاضطلاع بهذا الدور الهام وخوله لوزير الشؤون الخارجية، مثلما تقـرره المـادة   
وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهـدات والاتفاقيـات   يختص "التي تنص على أنه  403/ 02المرسوم 

  .والاتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها
ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية، وعند الاقتضاء لدى المنظمـات  

  ."دوليةأو المحاكم الدولية وكذا لدى الجهات القضائية ال
  

  خاتمة
تحرص مختلف الدول على تنظيم سلطاتها الثلاث ضمن دساتيرها الوطنية بغيـة الحفـاظ علـى    
استقلال كل سلطة عن الأخرى، لكن ذلك لا يعني عدم وجود تعاون وتأثير متبادل فيما بين هذه السلطات، 

عاهدات الدولية في أغلب الدساتير هذا التأثير تعبر عنه المعاهدات الدولية ذلك أن ذلك أن التصديق على الم
المقارنة يكون مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويخضع لرقابة المجلس الدستوري مثلما هو عليه 

  .الحال بالنسبة للجزائر، كما تلعب السلطة القضائية دورا بارزا في تفسير هذه المعاهدات وتطبيق أحكامها
لاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في مجال المعاهـدات الدوليـة،   غير أن المشرع الجزائري منح ص

وذلك بالنظر إلى أن كل المعاهدات تقريبا يتم المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية مـع مشـاركة   
البرلمان في البعض الأخر منها، علاوة على دور السلطة التنفيذية في نشر هذه المعاهدات وهـي المهمـة   

  .ر الشؤون الخارجيةالتي يتولاها وزي
بينما تبقى صلاحيات القضاء الوطني بالنسبة للمعاهدات الدولية ضعيفة جدا، حيث مـنح المشـرع   
الجزائري للمجلس الدستوري صلاحية الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، غير أنه أقصـى القضـاء   

خول هذا الدور الهام لوزير الشؤون الوطني القضاء من الاضطلاع بمهمة تفسير المعاهدات الدولية، حيث 
 .403/ 02من المرسوم  17الخارجية، مثلما تقرره المادة 

 
  
  
  
  

                                                   
من بين المواد التي طلب مـن المجلـس الدسـتوري تقريـر مـدى       07/08/1989المؤرخ في  13/ 89م من قانون الانتخابات رق 86تعتبر المادة  -1

ة، حيـث  دستوريتها، والتي تشترط في فقرتها الثالثة أن يكون زوج المترشح للانتخابات المجلس الشعبي الوطني متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصـلي 
والميثـاق الإفريقـي    1966الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية لسـنة    اعتبر المجلس الدستوري هذا الشرط متعارضا مع

يـة  لحقوق الإنسان والشعوب باعتبارها أدوات قانونية تمنع صراحة كل تمييز مهما كان نوعه، واستند المجلس الدستوري في قراره إلى حجـة أن أ 
من الدستور سلطة السمو على القوانين، وتخـول كـل    123في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة اتفاقية، بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج 

التي تفرض أن  13/ 89من القانون رقم  108مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، كما طبق الحكم نفسه على الفقرة الثالثة من المادة 
هورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح، حيث جعل هذا الشرط غير دستوري وذلك من خلال يرفق التصريح بالترشيح لرئاسة الجم

، أنظر، الخير قشي، تطبيق القانون الدولي الاتفـاقي فـي الجزائـر، مجلـة العلـوم الإنسـانية       6/8/1995الذي أصدره بتاريخ  95/ 01القرار رقم 
 .22، ص 1995 ،4والاجتماعية لجامعة باتنة، العدد 
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